كان كلامنا المتقدم في أن الاستدلال الذي أفاده المحقق النائيني لايدلل على أن المشتق لا يستعمل حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ حالاً والمنقضي عنه المبدأ.
قلنا: إن استدلال المحقق النائيني مردود، بناءً على الردين اللذين أوردهما الماتن، فيكون المشتق في عالم الثبوت دالاً على صحة الاستعمال في المعنيين على حد سواء، فكما يسوغ استعماله في المتلبس بالمبدأ حالاً في مقام الثبوت، فأيضاً يسوغ استعماله في المنقضي عنه المبدأ، وكلاهما على حد واحد، لذا قلنا لابد من جعل الكلام في عالم الإثبات.

عالم الإثبات والدلالة ماذا يستفاد منه؟

قال الماتن: في عالم الإثبات والدلالة إنه دال على أنه حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً لثلاثة أدلة:

الدليل الأول: التبادر.

الدليل الثاني: صحة السلب في المنقضي عنه المبدأ.

فنحن نقول للماشي فيما سبق: ليس بماشٍ الآن، وصحة السلب تكشف عن أنه حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً فحسب، ولا يعم المنقضي عنه المبدأ.

والدليل الثالث: هو التضاد في العناوين، بمعنى أنه لو صدق المشتق على المتلبس بالمبدأ حالاً والمنقضي عنه المبدأ لصح الاجتماع بين الغني والفقير، فنقول: الآن زيد غني وفقير، كان غنياً في السابق فافتقر، فيصدق عليه الآن غني، لأن المشتق يصدق على ما انقضى عليه المبدأ، ويصح أن نقول إنه مسافر وحاضر، إذ أنه كان مسافراً في السابق، والآن جاء من سفره، فاجتماع هذه العناوين بنظر العرف بل حتى بالدقة من اجتماع الأضداد، لذا هذا التضاد الظاهر من إسباغ العناوين على الذات الواحدة يكشف لنا عن أن  المشتق حقيقة فقط في المتلبس بالمبدأ حالاً فحسب، ولا يعم المنقضي عنه المبدأ.
قال  الماتن: ولو كان يعم المنقضي عنه المبدأ لكان ذلك كالإخبار والانتساب لتحقق الحدث إلى الذات بالفعل الماضي، إذا نقول: ضرب زيد، كأننا نخبر عن وقوع الضرب منه، وشرب عمرو، وأكل بكر، فهذه إخبارات، فيكون المشتق بمثابة الإخبار عن تحقق ووقوع الحدث في الزمن الماضي من الدار، وهذا ما لا نريده، وإنما نريد أن نقول إن المشتق اتصف بالمبدأ، فالمبدأ قائم بالذات، فهو وصف للذات.

إذاً بناءً على هذا التحليل الذي أورده الماتن وغيره من الأصوليين يكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حالاً، ولا يعم المنقضي عنه المبدأ.
إن قلت: لماذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن المشتق حقيقة في الأعم؟

قال: ذلك ناشئ من اشتباه لأحد أمرين:
الأمر الأول: هو ما تقدم من أن بعض الهيئات والمواد تدلل تارة على حرفة أو صنعة أو ملكة أو شأنية أو الوزن الخاص يدلل على الاتصاف بصفة معينة على نحو الحرفة مثل صراف ووزان، أي ما جاء على وزن (فعال)، فتصور هؤلاء الأصوليون أننا إذا قلنا صراف، فهو حتى إذا كان نائماً يصدق عليه صراف، وإذا قلنا مفتاح، فحتى إذا لم نفتح به هو مفتاح، وإذا قلنا بقال، فحتى إذا كان نائماً فهو بقال، ولم يلتفتوا إلى أن هذه الأوزان أو المواد، أو الهيئات غير دالة ولا يراد بها ولا يراد منها المشتق الذي لم يقترن بأية قرينة، ولم يقترن بأية حيثية دالة على الشأنية أو الملكة أو الحرفة، وما إلى ذلك من الأمور التي أشرنا إليها، فالمشتق إذا لم يقترن بحيثية من الحيثيات، فدلالة هذه الحيثيات على الزمان المنقضي لكون الحيثية لها هذه الدلالة، فدلالة المشتق على المضي ليست آتية منه هوية المشتق، وإنما جاءت إما من الهيئة أو المادة الدالة على الحرفة أو الشأنية أو الصنعة أو الملكة، مثل (مجتهد) أي عنده ملكة أن يستنبط الحكم الشرعي.

الأمر الثاني الذي أوقعهم في الاشتباه: ما تقدم من حال الجري، إذ قلنا إن حال الجري تارة يتفق مع حال النطق، فأقول: زيد ضارب، وأقصد جريان الضرب منه الآن، وزيد ماشٍ، وأقصد اتصاف المشتق بالمشي الآن، وزيد آكل، وأقصد الآن يتناول طعام غدائه، فحال الجري بمعنى تلبس المشتق بالمبدأ هو الآن حال النطق، فالجري الذي  هو تلبس المشتق بالمبدأ الذي هو فاعل بالأكل تارة وبالشرب أخرى وبالمشي تارة ثالثة، فهذا الوزن عندما يتلبس بأحد المبادئ فقد تلبس به الآن (حال النطق).
وأخرى يكون الجري يختلف عن حال النطق، فالنطق الآن، ولكن الجري فيما مضى.

فتصور بعض الأصوليين نتيجة لوجود اشتباه وخلط بين حال الجري وبين حال النطق، إذ أنهما تارة يتفقان فيكون حال الجري مع حال النطق في آن واحد، وأخرى يختلفان، فالنطق الآن ولكن الجري في  الماضي،  أو حتى في المستقبل، فأقول مثلاً: زيد مسافر غداً، فحال الجري
في الغد، وزيد صائم أمس، فالجري وتلبس المشتق بالمبدأ فيما مضى، فحال الجري فيما انقضى عنه المبدأ، فنتيجة لوجود خلط بين حال الجري وحال النطق تصور هؤلاء الأصوليون أن المشتق في الأعم من  المتلبس بالمبدأ حالاً ومن المنقضي عنه المبدأ، ولم يلتفتوا إلى وجود الفرق بين حال الجري وحال النطق، وأنهما تارة يتفقان وأخرى يختلفان.
قال الماتن: إذا التفتنا إلى هاتين الحيثيتين نكون جازمين وقاطعين بحول وقوة من رب العالمين بأن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال فقط.

يثير الماتن بعض المنبهات التي تصلح أن تكون قرائناً، بل قرينيتها على نحو أكيد، بحيث تقرب القرينية من الدليل لقوتها، فالقرينة تصلح أن تكون دليلاً.

قال سوف آتي لك ببعض المشتقات التي تتعرف بها على أن المشتق استعمل في الماضي، ولكن استعماله في الماضي لوجود قرينة، بحيث لو أزلنا تلك القرينة لما كان إلا حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال فقط.

مثلاً: زيد ضارب، فأنا أخبر عن شيء تحقق  وانتهى في الماضي، فتكلمت عن وقوع الضرب من زيد، لأني أخبر عن شيء تحقق، فلما أقول لك: تكلم مع الضارب، أي كلمه بأن يدفع الدية أو غيره أو يتسامح من المضروب، فهناك قرائن تدلل على وقوع تحقق ما حدث من حدث فيما مضى من الزمن.

وفي بعض الأحيان الحكم يترتب على المبدأ، فبمجرد تحقق المبدأ ترتب عليه الحكم، وعادة الحكم لايترتب على المبدأ إلا بعد الانقضاء والتحقق والثبوت، مثلاً إذا قلت: يضمن المتلف، فهل هو الآن متلف؟ بل يصدق عليه متلف عندما يتلف الزرع أو الحرث، فيصبح متلفاً، أما الآن في حال الإتلاف لا يقال له متلفاً، بل يقال: سوف تتلف هذا، كذلك لو قال الشارع: اجلدوا الزاني مائة جلدة، فهل الزاني الذي هو الآن يزني؟ لا، بل الذي تحقق منه الزنا وقامت عليه البينة، ففي الغالب والعادة أن هذا تحقق منه هذا الشيء فيثبت عليه الحكم، فتوجد قرينة دالة على تلبس المشتق بالمبدأ فيما مضى وانقضى، لأن العلة لثبوت الحكم هو التلبس في المضي، والحكم ثابت لمن تلبس بالمبدأ فيما انقضى ومضى، وإلا المشتق لولا هذه القرينة لكان يدلل على التلبس بالحال، لكن في الغالب الضارب والمتلف والزاني، ليس لهم عادة وقت يستمر طويلاً، بل بوقت قليل يكون ضارباً، ثم ينقضي بشكل شبه سريع، إذا لم نقل سريعاً، ونرتب الأحكام الشرعية أو القانونية على ذلك الجاني، الذي ارتكب الجناية، المذنب الذي ارتكب الذنب، الضارب الذي اقترف الضرب، الزاني الذي ارتكب الزنى، لأنه لايستمر، ففي هناك دلائل وقرائن، وأنا عبرت فيما مضى بأنه تكاد تكون هذه القرائن قريبة من الأدلة لقوتها في الدلالة على تلبس المبدأ فيما انقضى ومضى.
وفي العرف مثلاً: عندما أسأل: أتعرف من الباني لهذه الحوزة المباركة؟ ومن الحارث لهذه المزرعة؟ ومن النائح على هذه المصيبة؟ ومن المتكلم في هذا الشأن؟ فدائماً أتحدث عن هذه الأشياء فيما انقضى ومضى وحصل، لأن العرف إذا أراد أن يعبر عن الشخص الذي ناح وتلبس في المبدأ حالاً سيقول: زيد ينوح، وإذا كان يريد أن يعبر عن الزاني سيقول: يزني، فيأتي بالفعل ولا يأتي باسم الفاعل، وهكذا إذا أراد أن يتحدث عن المتكلم في الماضي يقول يتكلم في الحال، إذا أراد بها على تلبس الذات بالمبدأ، ولا يأت بالهيئات (اسم الفاعل)، فيقول عندنا قرائن صالحة لأن تكون في قوة قرينيتها بمثابة أدلة، بالخصوص إذا جمعنا بعضها إلى بعضها.
قال الماتن: فإن هذه الموارد ونحوها وإن أوهمت عموم المشتق لحال الانقضاء، فقد يتوهم دون أن يلتفت إلى هذه القرائن التي استعرضناها، إلا أن الظاهر عدم ابتنائها على ذلك، بل على عدم إرادة الجري حال الإخبار، فزمان النطق، نحن لا نريد أنه الآن يجري، وإنما نريد أن الجري في الماضي، فالنطق الآن، لكن الجري فيما انقضى.

أو حال ترتيب الحكم عندما أقول: اجلدوا الزاني، بل المراد به ما يعم الجري فيما سبق مما يطابق حال التلبس خروجاً فيها عما سبق في الأمر الثاني، الذي قلنا زمان الجري تارة يتحد مع زمان النطق وأخرى يختلفان، وقد أوردنا الآن موارد على اختلاف زمان الجري عن زمان النطق.

من أن مقتضى الإطلاق حمل الجري على حال النطق، وأن مقتضى القرينة العامة كونه حال النسبة، فالنسبة الآن، والجري الآن، والنطق الآن، هذا القرينة العامة، لكن في بعض الأحيان كما في (اجلدوا الزاني، واقطعوا يد السارق ورتبوا كذا على المذنب) فكل هذه الأشياء تشير إلى من تلبس واقترف وأذنب وانقضى فيما مضى.

وترتيب الأحكام لأن الخصوصيات المشار إليها تكفي في الخروج عن ذلك، فالأصل هو أن المشتق يتلبس بالمبدأ زمان النطق، لكن توجد قرائن وأدلة تبين وتفصح على أن التلبس فيما مضى، ولكن هذه القرائن ليست هي السائرة على وفق التوافق والانسجام بين حال النطق وحال الجري وحال النسبة، الأصل الاتفاق أنه الآن حال النسبة والآن حال النطق والآن حال الجري، فلما أقول زيد ماشي، أنسب له المشي الآن، ويكون ماشياً الآن، ونطقي الآن، لكن إذا دللت قرينة مثل ترتيب الحكم على ما مضى، فقد تدلل على أن النسبة في المضي والتلبس في المضي، ولكن النطق الآن، فيختلف حال النطق عن حال الجري والنسبة.

وأعطيك زيادة بها إفادة، وهذه الزيادة إنصافاً دقيقة من الماتن حيث قال: إذا أوردنا قيداً، وهو يوحد لنا النسبة، ويجعل الأمر بيناً وواضحاً من أن حال التلبس بالمبدأ وحال الجري وحال النطق وحال النسبة أمر واحد، فجئنا بقرينة تدلل على أن هذا الأمر الآن، فهل يتوهم أحد أن المشتق يسوغ استعماله فيما مضى وانقضى مع وجود هذه القرينة؟ كلا، لا يتوهم أحد ذلك.
قال الماتن: ولذا لا يظن من أحد التوقف في تبادر حال التلبس من المشتق في المشتقات المذكورة وغيرها مع النص على تعيين حال الجري وحال النسبة، كما لو قيل: زيد ضارب، أو زانٍ أو نجار أو صائغ اليوم، فقيدنا اليوم.
ولكنه ينبه على مطلب آخر ينبغي أن نلتفت إليه: فلما أجعل (اليوم) قيداً لجريان حال التلبس بالمبدأ، وقيداً للنسبة، أي أن النسبة وقعت في هذا اليوم، فـ(اليوم) يمكن أن أجعله قيداً، بحيث أقول: زيد ضارب اليوم، وأقصد من اليوم أن هذا اليوم هو ظرف لوقوع الضرب، فهنا إذا جعلت (اليوم) ظرفاً لوقوع الضرب، لا يتنافى مع وقوع الضرب فيما مضى، هذا لا أريد أن أجعل (اليوم) ظرفاً للضرب، وإنما أريد أن أجعله قيداً لانتساب الحدث الآن، وكون حال الجري أيضاً هو زمان النطق، فلا أريد أن أشير به إلى الظرفية التي هي وعاء زمني لحصول الفعل، حتى لايتنافى مع النسبة في الماضي، فإذاً عندنا اليوم له لحاظان، والماتن يقول أنا أريد أحد اللحاظين، وهو أن أجعل اليوم دالاً على حال النسبة وحال الجري الآن، ولا أريد أن أجعله ظرفاً لوقوع الحدث، حتى لايتنافى مع ما انقضى ومضى.
قال الماتن: ولذا لايظن من أحد التوقف في تبادر حال التلبس ونحوه في المشتقات المذكورة وغيرها مع النص على حال الجري والنسبة، كما لو قيل: زيد ضارب، أو زان، أونجار، أو صائغ اليوم، حيث لا ريب في عدم صدق القضية مع صدور الضرب أو الزنا منه في الأمس، لأنه نريد اليوم، فهذا قرينة.

أو اتخاذ الصياغة أو النجارة صنعة قبل سنة، ثم أنه أعرض عنها.
ومن الظاهر أن اليوم قيد للنسبة، وظرف للجري الذي يصححه اتحاد العنوان مع الذات ..... على القول بالأعم بعد ارتفاع التلبس، وليس قيداً للحدث، يعني أن يصير ظرفاً لوقوع الحدث، على أن يكون بمنزلة المفعول المطلق، بحيث يكون معنى قولنا: زيد ضارب اليوم مثلاً أنه ضارب ضرباً حاصلاً اليوم، لا، لا نريد هذا، لأنه إذا جعلناه بهذه المثابة سوف ينسجم مع انقضى، فيمكن أن يكون ضارب اليوم ويصدق عليه ضارب بالأمس.

كي لا ينافي عدم صدقه لعدم تحقق الضرب منه هذا اليوم، فصدق الضارب المطلق عليه اليوم بلحاظ سبق الضرب منه في الماضي، لأنه لو جعلناه بماثبة المفعول المطلق لصح أن يصدق عليه الضارب في الماضي.
قال: وأيضاً ننتبه لبعض ما جاء على صيغة (فعيل)، ولكنه يراد به (اسم فاعل، أو أسم مفعول).

ومنه يظهر الحال فيما لا بقاء له بنفسه، بل البقاء لأثره، كالجرح، نقول (جريح)، والقتل، نقول (قتيل)، والتسخين للماء فنقول (مسخن)، والتنظيف فنقول (نظيف)، فهنا نحتمل معنيين:

المعنى الأول: هو المعنى الحدثي الذي هو بمثابة المصدر، فقتيل يراد به تحقق هذا الأمر.ط

المعنى الثاني: نريد بقاء الأثر.

فعندنا احتمال لمعنيين.

قال الماتن: فإنه إن أريد منه المبدأ، فيه حقيقة المبدأ، وهو المعنى الحدثي المصدري، فهذا لا يبقى، فقتيل، يعني تحقق هذا الشيء عليه، فنريد أن نشير للمبدأ الذي لا بقاء له.

كان مما سبق، مثل إذا قلنا: زان، ضارب، يعني شيء تحقق وانقضى، ونحن ننظر إليه باعتباره قد انقضى عنه المبدأ، فتوجد دلالة وقرينة على أن هذا الاستعمال يدلل على ما انقضى عنه المبدأ.

على ماسبق من الجري، ليس بلحاظ حال النطق، فالجري في الماضي والنطق الآن.

أو حال ترتب الأحكام، كما في (اجلدوا الزاني)، بل بلحاظ ما سبق ومما يطابق حال التلبس، التلبس في الماضي والنطق الآن، ولازم ذلك العموم لما لو ارتفع الأثر، فنقول: الآن يصدق عليه أنه قتيل، وجريح
، حتى وإن كان ليس الآن نمارس قتله أو جرحه، لأننا نقصد الماضي.

وإن أريد منها المبدأ فيه تسامحاً ما يساوق بقاء الأثر، فجريح بمعنى أثر الجرح باقٍ فيه، وقتيل بمعنى أثر القتل الذي هو الموت تلبس به.

ويبقى ببقائه، كما يكثر إرادة ذلك في اسم المفعول، مثل نقول: مقتول، مجروح، مشروح، فهذه الأمور ماذا نقصد منها؟ بقاء أثر التلبس، فمجروح أي فيه جرح، ومقتول أي مات.

خرج عما سبق ولا ملزم بالخروج في حال الجري عن مقتضى الإطلاق أو القرينة العامة، بل يبنى فيه على مقتضاها، فعندنا في بعض الأحيان قرائن تدلل على التلبس في المضي، ولكن هذه القرائن عامة، مثل: (اجلدوا الزاني) فهنا قرينة عامة على الزاني الذي تلبس بالزنا، فلا نقول بأنه لوجود هذه القرينة العامة فإن اسم الفاعل يستعمل في الأعم من المتلبس بالمبدأ حالاً أو فيما انقضى عنه المبدأ، لأنه أصلاً توجد قرينة عامة، على أن هذا لايراد به إلا ما تلبس بالمبدأ في الماضي.

 كما يكثر إرادة ذلك في اسم المفعول، هذا يخرج عما سبق، ولا ملزم بالخروج في حال الجري عن مقتضى الإطلاق أو القرينة العامة، بل يبنى فيه على مقتضاهما، فلا نقول ـ إذا وجد حال الجري في الماضي أو قرينة عامة دالة على الماضي ـ  أيضاً اسم المفعول يستخدم الآن في الحال، لأن هذا بلا ملزم، بل نجعله سائراً على مقتضى جريان حال الجري والقرينة العامة، ويختص بحال التلبس الذي هو حال وجود الأثر، إذا لا يوجد دليل، لا توجد لا قرينة عامة ولا قرينة خاصة، فنبني على أن زمان الجري هو زمان النطق.
ففي بعض الأحيان حال الإطلاق اتفاق نسبة الحدث وحال الجري وزمان التلبس وزمان النطق واحد، ولكن إذا وجدت قرينة تدلل على أنه في المضي مثل (اجلدوا الزاني) فنحمله على هذه القرينة، ففي بعض الأحيان هناك قرائن عامة، مثل: مجروح ومقتول، أي من تلبس بالقتل والجرح فيما مضى وبقي أثره الآن، فهذا حال النسبة فيما مضى، ولا يسوغ لنا أن نحمله على من حصل فيه الآن.

فلابد أن نسير على وفق تلك القرائن العامة.

وإن ابتنى على نحو من التسامح في المادة، لما سبق من أنه لا أثر لاختلاف المواد فيما نحن بصدده من معنى المشتق، ولذا لا يصح الإطلاق بعد ارتفاع الأثر، فهل تقول عليه مجروحاً بعد أن برئ؟ بل  لا نقول مجروحاً إلا إذا كان الأثر باقياً.
وإليك أيضاً بعض الأمثلة الأخرى التي يتضح بها أيضاً المقام: مثل إذا قلت: هذه شجرة مثمرة، فما المقصود من مثمرة؟ فيقول: مرة أقصد به أن الأثر باقٍ، أي التمر موجود، فلا أطلق مثمرة إلا بلحاظ بقاء الثمرة، وأخرى أقول: مثمرة بمعنى أنه من شأنها أن تثمر، فحتى إذا لم يوجد فيها ثمر، فالإطلاق لابد أن يحدد من ناحية القرينة الدالة على المراد باللفظ، فلا يصح أن يقول قائل عندما نطلق مثمرة يراد به الأعم من كون الشجرة مثمرة الآن، أي فيها ثمر، والأثر موجود، أو أنها أثمرت وانتهت، لأن تلك عندما نطلق مثمرة ونشير بها إلى أنها أثمرت وانتهت نريد معنى غير مثمرة الآن، نريد أن من شأنها الإثمار، وهذه مثمرة يعني الأثر باقٍ فيها، فالمعنيان مختلفان.

ومنه الإثمار في الشجرة، لو أريد منه فعلية التلبس بالثمرة، إذ الظاهر عدم إرادة المعنى الحدثي، أنه حدث لها الإثمار، واتصف بكونها شجرة ذات ثمر، بل يراد بها ما يساوق ويساوي بقاء الثمرة.

نعم لو أريد به شأنية الإثمار في مقابل الشجر الذي لا يثمر، لأن الشجر على قسمين، اتجه صدقه مع قص الثمرة، بل مع عدم وجود ثمرة أصلاً في الشجرة، لأننا نريد بشجرة مثمرة أن هذه شجرة من شأنها أن تتصف بالثمر.
ثم وصلنا إلى تفصيل لصاحب الفصول سيأتي إن شاء الله مع مناقشته.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

